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المقدمة :  

 بسم الله الرحمن الرحيم , وبه نستعين , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأخيار وسلم تسليما كثيرا . 

وبعد :  فإنني أردت أن أكتب الموضوع الدي سبق , وأطلعتم عليه في واجهة هدا البحث .. ألا وهو ( دور القطاع الخاص في التنمية في سلطنة عمان )  .   
فبداية سوف أعرفكم عن القطاع الخاص كتعريف ، ثم عن نشأته في السلطنة بشكل مبسط ثم سأعرفكم _ إن شاء الله _ عن ما حظي به هدا القطاع من اهتمام ضمن الخطط الخمسية ، وسأعرض لكم أرآء تجه ما يخص هدا القطاع , ونظرة الجمهور له ، وعن مشاكل ومعوقات قد تعترض القطاع الخاص ، ودوره في التنمية الاقتصادية وغيره ، وسنتطلع قليلا على الأعمال أو المهن التي يفضل المواطنون العمل بها حسب ترتيبها , وسنتعرف دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية  ، وفي سياسة التخصص ، وأرجو أن أوفق .
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تعريف القطاع الخاص : 

ويقصد بالقطاع الخاص اي مجموعة من المؤسسات والشركات التي يملكها مجموعة من الافراد ملكية فردية وتقوم هده الشركات او المؤسسات بانشطة اقتصادية مختلفة كالانشطة الانتاجية او الصناعية او توفير الخدمات او غيرها . ويشكل القطاع الخاص مع القطاع العام ان الحكومة القاعدة الاقتصادية في البلد . 

نشاة القطاع الخاص العماني وتطوره : 

يعد يوم الاحد 9فبراير 1975 يوما هاما في تاريخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان بوجه عام , وللقطاع الخاص بوجه خاص ففي جلسة مجلس التنمية في دلك اليوم برئاسة جلالة السلطان قابوس بن سعيد صدر قرار باهداف وسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان وبهدا القرار وضعت اسس استراتيجيه هده التنمية في المرحلة التاريخيه الراهنه للسلطنة , وهناك خمسة اسس لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي : 

 _ ان الثروة النفطية للبلاد حق لكل الاجيال وليس للجيل الحاضر منهم وحده . 

 _ ان ضمان المستقبل الاقتصادي للبلاد هو تنوع مصادر الدخل القومي .
 _ ان المواطن العماني المؤهل لممارسة النشاط الاقتصادي والانتاجي هو الهدف  للتنمية الاجتماعية .
 _ ان يتم توزيع الاستثمارات بما يكفل ازالة التفاوت في مستوى المعيشة بين مختلف مناطق السلطنة .
 _ ان القطاع الخاص هو الركيزة لاقتصاد وطني حر من الاحتكار وعبر القرار عن هدا الاساس وعن الشرط الضروري اللازم له بقول جلالة السلطان : ويجب ان يكون
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 اساس سياستنا الانمائية استكمال مقومات قيام اقتصاد وطني يرتكز على نشاط قطاع خاص يتميز بالكفاءة والمقدره ويكون مجال المشاركة فيه مفتوحا وميسرا لجميع المواطنين دوي قدرات الخلاقة على اساس المنافسة الحره البعيده عن الاحتكار .
وقد ركزت الدولة في بداية النهضة في عام 1970 على وضع الهياكل الاساسية الاقتصادية و الاجتماعية .
وقد ركزت الدولة في بداية النهضة في عام 1970م على وضع الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية سابقا سواء بإنشاء الطرق أو ببناء المدارس أو محطات الكهرباء وغيرها .
أما استثمارات القطاع الخاص في تلك الفترة فقد انجذبت نحو التجارة والاستثمار العقاري نسبة لارتفاع العائد المادي في هذين القطاعين نتيجة للطلب المتزايد والناتج عن حركة العمران في بناء الهياكل الأساسية والمرافق الاجتماعية وما لحق ذلك من ارتفاع كبير في عدد الوافدين إلى البلاد الشيء الذي أدى بدوره لازدياد حجم الطلب على مختلف السلع والخدمات بشكل لم يسبق له مثيل.
القطاع الخاص والخطط الخمسية:
لقد بدأ اهتمام الدولة بالقطاع الخاص خلال الخطة الخمسية الأولى والثانية والثالثة حيث اشتملت الخطة الخمسية الأولى (1976-1980م)   ضمت أهدافها المتعددة على ثلاثة أهداف رئيسية قصد منها خلق وتنمية قاعدة إنتاجية في القطاعات الغير النفطية وهذه الأهداف هي:
 ! _ تحقيق نمو ايجابي للقطاعات الغير النفطية للاقتصاد العماني.
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قيام الحكومة منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص بتأسيس عدد من المشروعات الإنتاجية المغلة للدخل.
البدء في تطبيقات سياسات لدعم وتشجيع القطاع الخاص المشتغل بالأنشطة الإنتاجية.
كما اشتملت أهداف وسياسات خطة التنمية الخمسية الثانية (1981- 1985م) على :
 _ إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية الخاصة بالزراعة والأسماك والصناعة والتعدين والحرف التقليدية.

أما خطة التنمية الخمسية الثالثة( 1986-1990م) فقد اعتمدت في مقدمة سياستها وأهدافها دعم وتشجيع القطاع الخاص العماني ليلعب دورا فعالا في عملية تنويع مصادر الدخل وذلك بتوجيه استثماراته نحو القطاعات الإنتاجية وعلى الأخص قطاع الصناعة التمويلية.

لذلك فقد قام القطاع الخاص بدور المنفذ لمشروعات الدولة في كل القطاعات فقد تم بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات المختلطة (ملكية حكومية وخاصة) مثل شركة المطاحن العمانية وشركة الأسماك الوطنية وشركة مزارع شمس عمان وشركة اسمنت ريسوت.
وضع القطاع الخاص في  فلسفة الرؤية الاقتصادية لعمان 2020  الاهداف 
 _ ايجاد قطاع رائد وفعال وذو قدره تنافسيه عاليه 

 _المولد الرئيسي للدخل القومي .
 _المصدر الأساسي لتوفير فرص العمل المجزيه               للمواطنين .
 _ متحمل مسؤولياته الاجتماعيه والبيئيه. 
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في عُمان ، ومنذ البداية ، ركزت الخطة الخمسية الأولى (76-80) ، على دور القطاع الخاص العماني ، وتمحورت السياسة الرسميه على حفزه وتشجيعه من خلال وسائل متعددة ومن بينها توفير البنيات الاساسيه للمرافق والخدمات ووضع التشريعات وتأسيس أنظمة المنح والقروض ، كما تم لاحقا تنفيذ برامج التخصيص وتطوير قطاع الاوراق الماليه وقيام المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ، كما تم سن قوانين لجذب الاستثمار تحفل بالمرونه والحوافز المشجعة ، والسماح بالمشاركة الأجنبية بنسبة تصل الى 70% وصولا الى نسبة 100% في حالة المشروعات التي تقدم مساهمة بارزة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للعمانيين ، كما ان قانون ضريبة الدخل كفل المعاملة المتساوية وبدون تمييز بين الشركات المملوكه بالكامل للعمانيين والشركات المخلوطة بعض النظر عن نسبة المشاركة الأجنبية ، إضافة الى إعفاء الشركات التي تعمل في قطاعات الإنتاج والسياحة والمرافق العامة ، من ضريبة الارباح لفترة خمس سنوات مع إمكانية تمديده خمس سنوات أخرى ، وتقديم القروض الميسرة لتلك الشركات . 

وتقوم الحكومة بتشجيع القطاع الخاص بالمضي سريعا لتأسيس وتقوية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ، وهي تدرك ان أمامه طريق طويل للوصول الى ذلك الهدف المنشود ، ذلك القطاع يرتبط ارتباطا" وثيقا" بتنمية الموارد البشرية ، وتقوم الحكومة الآن بتنميتها وتخصيص مبالغ متزايدة في هذا المجال ، كما تقوم بتشجيع القطاع الخاص بأخذ مبادرات متعددة ومنها تشجيعه لفتح الجامعات الخاصة والمعاهد الفنية ومعاهد الادارة والمعاهد المتخصصة الأخرى .
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ومع ذلك لا يزال القطاع الخاص العماني صغيرا" ومتبعثرا" ومتفتتا" ، وينعكس ذلك بجلاء اذا عرفنا ان 42% من منشآته يقل حجم رأسمالها عن (13 الف دولار) و 88% من المنشآت يقل رأسمالها عن (65 ألف دولار) ، كما انه قطاع يتسم بغلبة المؤسسـات الفرديه عليه ، وتبلغ نسبتها نحو 89% من اجمالي المنشآت المسجلة ، وهاتان السمتان تؤثران عليه وتحدان من فعاليته .
وعلي نطاق أشمل يواجه القطاع الخاص العربي تحديات تتمثل في كيفيـة توفير فرص العمل المنتجة للأعداد المتزايدة من الشباب ومن الجنسين والذين يدخلون سوق العمـل سـنويا" وهناك 45% من السكان العرب تقل أعمارهم عن الـ 15 سنة ، مما يعني ان السنوات القادمة ستشهد دخول المزيد من الشباب والشابات الى سوق العمل الذين سوف يضافون الى الذين لم يتم توظيفهم في السنوات الماضية ، في الوقت الذي يوجد ملايين من العاملين الوافدين في الخليج وملايين من الموظفين الفائضين عن الحاجة في الدوائر الحكومية العربية . 

ان هناك أصوات حكومية متنامية تشعر بالحرج والإحراج وهي تطالب بتوطين الوظائف في بعض البلدان ، او توظيف مزيد منهم في القطاع الخاص وان كانوا فائضين عن الحاجة ، بعد أن أصبحت الدوائر الحكومية مكتظة ولا تحتاج الى مزيد منهم . وقد حان الأوان ان نعترف جميعا" اننا ندفع ثمنا" غاليا" للأخطاء المتراكمة والتي أعطت لشبابنا تعليما" عقيما" وتريد الآن أن توفر لهم توظيفا" سقيما" دون ان تدرك ان قضية توطين الوظائف او توفيرها ، هي في المقام الأول قضية اقتصادية واجتماعية وتعليمية وتنظيمية وسلوكية ...  أو هكذا يتحتم ان تكون ... واذا تحولت الى قضية خيرية ، فعند ذلك تصبح مساوية لفكرة
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 الصدقات والإحسان عندما يراد لها ان تحل في المجتمعات محل فكرة التنمية الشاملة والتقدم على جميع الجهات .
وضع القطاع الخاص في  فلسفة الرؤية الاقتصادية لعمان 2020 
المحاور

 _ تفعيل دور الحكومة تدريجيا في الأنشطة الاقتصادية غير المستثمرة من قبل القطاع الخاص 

 _ توفير اطار اقتصادي كلي مستقر 

 _ تطوير الاطار القانوني والتنظيمي للقطاع العام وضع 
 _ توفير نظام حوافز ملائم لزيادة استثمارات القطاع الخاص 

 _ تدعيم وتطوير القطاع المالي والمصرفي 

تطوير البنيات الاساسيه لتنمية الموارد البشريه ذات الكفاءة والمهارة الفنية العالية 

 دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان 
حجم القطاع الخاص العماني 

 تبين احصائيات غرفة تجارة وصناعة عمان إن عدد المنشئات لديها كان في عام 1990 قد بلغ 42167 منشأ ة ومن ثم تطور ذلك العدد في عام 2003م حيث بلغ العدد  111827منشأة لجميع القطاعات الاقتصادية. 
مساهمة القطاع الخاص العماني في الناتج المحلي الإجمالي 

في عام 1995م ساهم القطاع الخاص بنسبة 54% من الناتج المحلي الإجمالي .
مساهمة القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية 

في عام 1995م بلغ إجمالي المشتغلين العمانيين في القطاع الخاص  25168 ألف عامل، بنسبة تعمين بلغت
9

 3.9% , بينما بلغت تلك النسبة في عام 2003م الى ما يزيد عن 13% بعد د أجمالي  75الف عامل عماني. 
مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار
بلغ إ  جمالي استثمارات القطاع الخاص في الخطة الخمسية الخامسة (1996-2000م) 1987 مليون ريال عماني بنسبة 39.7% من إجمالي الاستثمارات وبزيادة قدرها 517 مليون ريال عماني عن الخطـة الخمسية الرابعة .

ويقدر في الخطة الخمسية السادسة (2001-2005) بأن ترتفع استثمارات القطاع الخاص في نهاية الخطة إلى 4372 مليون ريال عماني بنسبة 53.9% من جملة الاستثمارات .
الدور الجديد للقطاع الخاص من خلال سياسة التخصيص  
مفهوم التخصيص تحويل بشكل جزئي / كلي/51% لمؤسسة انتاجية أو خدمية كانت تملكها الحكومة من القطاع العام الى القطاع الخاص.
أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص.
فلسفة التخصيص
التخصيص في السلطنة هي عبارة عن   سياسة منهجية منظمة مستمرة ومدعومة بإرادة سياسية قوية, تهدف إلى تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام, وتتمثل في إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص, بحيث تتفرغ الحكومة لمهماتها الأساسية في رسم السياسات والرقابة والتنظيم والتركيز على الأنشطة التي هي من صميم عملها كالأمن والصحة والتعليم 
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والرعاية الاجتماعية والمحافظة على البيئة . بينما تتسع دائرة مشاريع القطاع الخاص التي يمكن ان تدار على أسس تجارية ومالية .
لماذا نتجه للتخصيص؟

التوسع والتغير في مختلف العوامل الاقتصادية العالمية  ادت الى معانات بعض المشروعات الحكومية من بعض المشاكل ولم تستطع في تحقيق ما رسمت له الدولة من أهداف طموحة و في نفس الوقت مجارات التقنية والإدارة الحديثة  وباتت تجهد الطاقات والموارد الاقتصادية وبدت كانها عبء على ميزانية الدولة لما تحتاجه من دعم مستمر ( و للعيوب) والعيوب البيروقراطية التي تسود إجراءات المعاملات فيها. بالإضافة الى ذلك بعض الجوانب التي ساعدت الى التفكير جديا في تطبق هذه السياسة 

الاهداف المرجوة من التخصيص

 _ تحسين كفاءة الاداء 

 _ تحقيق التنمية الاقتصادية 

 _ تنمية الأسواق المالية 

 _  دفع التكامل الاقتصادي بين القطاعات الى الأمام 

 _  تبني الطرق الإدارية الحديثة على مستوى المؤسسة

 _ تحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية 

 _ تحقيق عدد من الأهداف المالية 

 _  تحقيق بعض الأهداف السياسية 

المنطلقات الاستراتيجية للتخصيص
 _ تهيئة الظروف لإيجاد وتطوير بيئة تنافسية مناسبة في ظل اقتصاديات السوق  .
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 _ استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لعملية الشراكة .
 _ تأسيس هيئات مستقلة للتنظيم والرقابة في القطاعات التي يجرى تخصيصها .
 _ التدرج في عملية طرح المشاريع على القطاع الخاص 

 _ تقييم موجودات المشاريع التي سيتم تحويل ملكيتها للقطاع الخاص وفقا للأسس المحاسبية المتبعة  .
 _ اختيار الأسلوب الأمثل في كيفية مشاركة القطاع الخاص . 
 _ الشفافية والعلنية في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات .
 _ المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع الأطراف  .
 _ تعريف المواطنين بأهداف برنامج الشراكة والإجراءات التي يتم اتخاذها .
الاطار التشريعي والتنظيمي
تم  إصدار المرسوم السلطاني السامي رقم (77/2004م) الخاص باعتماد سياسات وضوابط التخصيص وذلك بدلاً من المرسوم السلطاني رقم (42/96) الصادر في 1996م مراعياً التطورات الاقتصادية على الساحة المحلية والدولية ومتطلبات الاستثمار. وتم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للتخصيص للأشراف على تنفيذ برنامج التخصيص.

الاطار التنظيمي  للبرنامج:

اساليب التخصيص
 _ بيع نصيب الحكومة في المؤسسات والشركات والهيئات العامة  القائمة .

 _ إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تمويل وإنشاء وتشغيل المشاريع الإنتاجية و الخدمية.
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 _ أساليب أخرى لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.
الموقف التنفيذي لبرنامج التخصيص في سلطنة عمان
قطاع الكهرباء 

 قطاع المياه 

 قطاع الاتصالات 

 قطاع النقل 

قطاع المخلفات الصلبة والخطرة والطبية 

قطاع الصرف الصحي 

 مشروع تخصيص خدمة البريد 

 قطاع المواني 

 مشروع تخصيص مطار السيب الدولي و مطار صلاله  

الاستثمارات التجارية الحكومية
المخاوف من التخصيص

 _ قضايا العمالة 

 _ الاحتكار والأسعار و الكفاءة السلعية 

 _ البيئة القانونية .
 _ التخوف العام من التخصيص .
 _ سيطرة الاستثمار الأجنبي .
 _ عدم قدرة السوق المحلي لاستيعاب الجانب المالي للبرنامج .
 _ حصول للمستثمرين الجدد على مزايا ومنح 

حصيلة بيع مشروعات التخصيص . 

 _ تخوف من تراجع الحكومة عن تزويد المواطنين
 بالخدمات الأساسية .
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العمالةملخص النتائج والتوصيات
 _ القطاع الخاص
 _ التخصيص

 _ تحديد دقيق لدور القطاع العام في تقديم الخدمات العامة

 - توضيح دقيق لمفهوم التنمية المستقبلي المراد تطبيقه

 - اتباع أسلوب سياسة إعادة الهيكلة في كل النواحي منها الإدارية والمالية و التشغيليه للمشروع 

 - يفضل اتباع سياسة التدرج في عملية التخصيص

 _ زيادة اتباع سياسات الشفافية والعلنية والتروي
· الاستفادة من بيوت الخبرة والخبراء المحليين والدوليين النتائج والتوصيات (تابع)
· ضرورة الدعم القوي والقناعة التامة لبرنامج التخصيص من أعلى المستويات الحكومية 

· التوعية العامة للمواطنين  بأهمية برنامج التخصيص

· زيادة توحيد كافة الاجراءات والتشريعات الداعمة لبرنامج التخصيص.

· زيادة تسهيل وتوفير البيئة الاستثمارية لمواكبة طرح مشروعات التخصيص.

· تقيم برنامج التخصيص من كافة الأوجه واثاره الاقتصادية والمالية 
وجهات نظر حول ما يخص القطاع الخاص في أحد الدراسات الميدانية  : 
الانطباع السائد عند الجمهور عن العمل في القطاع الخاص : 

المجتمع لا يشجع العمل في القطاع الخاص , ويرون أنه مناسب للوافدين ودوي التعليم الأقل وأخيرا العمل في
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 القطاع الخاص شاق ولا يضمن مستقبلا جيدا للفرد , وانه غير مناسب لعمل المرأة , وهدا يؤكد غلبة النظرة الأبوية في المجتمع العماني حيث أن الرجال يفكرون نيابة عن المرأة فيما يصلح لها من أعمال رغم أن المرأة قد تتقبل العمل في بعض الوؤسسات . 
أسباب عدم تقبل العمانيين العمل في القطاع الخاص : 

 العاملين في القطاع الخاص يعتقدون أكثر من غيرهم بأن الأجور في القطاع الخاص لا تساعد غلى تغطية تكاليف الحياة , وأنه شاق ومتعب 

برنامج سند 
يتولى برنامج (سند) في سلطنة عمان تنمية المشاريع الفردية والصغيرة وإعداد البرامج والخطط اللازمة لدعمها والعمل على توفير حزمة متكاملة من التمويل والتدريب والدعم الفني والإداري والتسويق وتوجيه المواطنين وإرشادهم بهدف إنجاح هذه المشاريع وتنمية روح المبادرة والاعتماد على الذات في مجالات العمل. وإقامة حاضنات وورش للأنشطة والمهن الإنتاجية والخدمية والحرفية بالقرب من التجمعات السكنية والمهنية والصناعية. كما يختص البرنامج بدعم وتشجيع مشاريع البحث والتطوير والابتكار والاستفادة من قدرات الباحثين في تلبية حاجات المستثمرين لتحويل الأفكار البحثية والتقنية وابتكاراتها إلى مشاريع عملية بالتنسيق مع مركز الإبداع في جامعة السلطان قابوس.
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التصور العام عن برنامج سند : 

سند يفتقر إلى المتابعة الجيدة من الجهات المعينة ، وأنه 
لم يساهم كثيرا في إيجاد فرص عمل للعمانيين , وأن القروض الممنوحة غير كافية .
الدوافع المالية للخروج من العمل في القطاع الخاص 

يرى العاملون في القطاع الخاص بأن الأسباب المؤدية  لدلك غلاء الحياة المعيشية وضعف الأجور , وعدم وجود ضمانات  مالية في حالة المرض والتقاعد ، وغياب الحوافز المالية  . إن  الباحثين عن عمل يرون أكثر من العاملين وأصحاب الأعمال بأن عدم إلتزام الشركات بدفع الأجور الشهرية في حينها تساهم في خروج العاملين من العمل في القطاع الخاص . 
الدوافع الاجتماعية والنفسية 
أن العوامل الاجتماعية المتمثلة في نظرة المجتمع الدونية للقطاع الخاص , وعدم تقبل المجتمع للعمل بالقطاع الخاص , وغياب التشجيع الأسري لا تشكل صورة سلبية كبيرة عن العمل في القطاع الخاص ، وربما يعود السبب في دلك أن السلطنة قد قطعت شوطا كبيرا في إقناع الرأي العام المحلي بأهمية وتقبل العمل بالقطاع الحاص .
العوامل التي يوكن أن تشجع العمانيين على العمل 

يرى العاملون في القطاع الخاص أكثر من غيرهم بأن العوامل المالية تمثل أكبر حافز لتشجيع العمانيين على العمل في القطاع الخاص , حيث أن متوسطاتهم في العوامل مثل زيادة الأجور ، وإضافة العلاوة السنوية في
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 الراتب الأساسي , ومراعاة الحوافز المادية والمعنوية , وزيادة المخصصات المالية بعد التقاعد , واحتساب مخصصات العمل الإضافي أكبر من متوسطات عينة الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال . 
كما يؤكد العملون في القطاع الخاص أكثر من غيرهم بأهمية التوعية بالمسؤلية والإنتماء إلى مؤسسة العمل . 

مجالات العمل في القطاع الخاص التي تناسب العمانيين : 

1 – قطاع الإدارة والأعمال المكتبية 
2 _ الاتصالات 

3 _ النفط والغاز 

4 _ المحاسبة والصرافة وتحصيل المبالغ 

5 _ القطاع الصحي 

6 _ تقنية المعلومات 

7 _ السياحة والسفر والفندقة 

8 _ الكهربا والمياه 

9 _ المكاتب الاستشارية والهندسية 

10 _ قطاع السيارات 
11 _ النقل والملاحة والمواصلات 

12 _ الزراعة والصيد 

13 _ الأعمال الفنية من كهرباء وميكانيكا 

14 _ البيع والتسويق والتوزيع 

15 _ المقاولات والبناء 

16 _ الأعمال اليدوية كالخياطة والطبخ 

مشاكل ومعوقات القطاع الخاص العماني:
هناك بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق 
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القطاع الخاص العماني وهذه المشاكل هي:

ارتفاع تكلفة الخدمات الوقودية:

تعتبر تكلفة المدخلات الرئيسية مثل الكهرباء والمياه والوقود مرتفعة في عمان مقارنة بالدول المجاورة مما يزيد من تكلفة الترحيل والتبريد والمصروفات الثابتة الأخرى للمنشآت.

وتمثل تكلفة الكهرباء والوقود نسبة عالية من تكاليف التشغيل الكلية في كثير من القطاعات وخاصة الصناعة مما يزيد من تكاليف إنتاج السلع والخدمات.

خدمات الموانئ وتكلفتها:

إن وسائل مقاولة المواد وخاصة الحاويات والمعدات الثقيلة غير كافية في ميناء قابوس ولا توجد وسائل تخزين لبعض السلع مثل الأدوية والمواد الغذائية والمعدات الالكترونية كما إن وسائل التخزين المتاحة حاليا لا تفي بالشروط المطلوبة لتخزين مثل هذه المواد مما يعرضها لتلف وبالإضافة إلى ذلك فإن الرسوم المفروضة على مختلف الخدمات في ميناء قابوس كثيرة بالمقارنة مع الموانئ الأخرى في الدول الخليجية المجاورة. وتسبب هذه المشاكل مضايقات لرجال الأعمال كما أنها لا تشجعهم على استيراد احتياجاتهم من السلع عن طريق ميناء قابوس.

توفر الأراضي وتكلفتها:

يواجه رجال الأعمال صعوبة وتأخير إجراءات الحصول على قطع الأراضي والبلديات مما يؤدي إلى تأخير وعرقلة تنفيذ مشروعاتهم كما أن أسعار الأراضي وإيجاراتها عالية جدا في منطقة العاصمة مما يرفع تكاليف التشغيل الثابتة للمنشآت.
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الضرائب:
تم مؤخرا رفع ضريبة التدريب إلى 5% من إجمالي مرتبات العاملين في كل منشأة ومن المؤكد أن هذه الزيادة سوف ترفع من الأعباء المالية التي تتحملها هذه المنشآت وبما أن المرتبات والأجور تمثل نسبة عالية من التكاليف التي تتحملها المنشآت فإن زيادة الضريبة سوف يضعف من موقفها المالي وحد من محاولاتها الرامية إلى تحسين أدائها.
السوق المنافسة:

من الملاحظ كثيرا من الأحيان إغراق السوق العماني ببعض السلع الرخيصة وكذلك دخول الكثير من السلع ذات النوعية الرديئة أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها وخاصة المواد الغذائية والأجهزة الالكترونية إلى السوق العماني وقد عبر الكثير من رجال القطاع الخاص عن شكواهم من أن أعمالهم تتأثر كثيرا بسبب المنافسة غير المتكافئة والممارسات التجارية غير المشروعة التي يمارسها بعض رجال الأعمال في الدول الخليجية المجاورة وهذا يؤدي إلى ضرر رجال الأعمال العمانيين.

تأخير سداد الاستحقاق المالية:

أن إحدى المشاكل الكبرى التي تواجه كثيرا من رجال القطاع الخاص المتعاملين مع الدوائر الحكومية هي تأخير سداد استحقاقاتهم المالية مما يؤثر على رأس المال العامل والموقف المالي بصفة عامة لمنشآتهم.
التنسيق بين الدوائر الحكومية:

تواجه رجال الأعمال عقبات وصعوبات كبيرة في الحصول
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 على التصديقات والأذونات والتراخيص من مختلف الوحدات الحكومية كما أن كثيرا من الوقت والجهد يهدر في إنهاء المعاملات بسبب عدم التنسيق بين الوحدات الحكومية واختلاف تفسير وتطبيق اللوائح والقوانين.
ارتفاع التكاليف الاستثمارية للمشاريع:

تفسد التكاليف الاستثمارية المرتفعة للمشاريع الصناعية جدواها الاقتصادية مما يعيق نمو القاعدة الصناعية في البلاد وبالإضافة إلى ذلك فإن صغر حجم السوق والمنافسة غير المتكافئة من الدول المجاورة بسبب حرية الاستيراد تحدان من نمو القطاع الصناعي الوطني بصورة كبيرة.
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الخاتمة :
القطاع الخاص يسهم في توفير فرص عمل للمواطنيين والتعاون مع الحكومة في حل بعض مشاكل المجتمع كالبطالة مثلا رغم المعوقات والمشاكل التي تواجهه , ومثل ما أسلفنا فإن القطاع الخاص يواجه عدم التقبل وعدم الرضى أحيانا بما يقدم من قبل العاملين أو الباحثين ععن العمل . 
وقد لاحظنا كيف أن القطاع الخاص قد اتبع طرق وسياسات جديدة كسياسة التحصص ، ورأينا كيف ساهمت الحكومة في النهوض بالقطاع الخاص وتشجيعه على العمل ، وأن القطاع الخاص له دور في التنمية الاقتصادية والاستثمار . 
هدا ما قدمت في البحث أرجو من الله التوفيق , وأن يفيد ما قدمت المطلع أو القارئ ولو بشيء بسيط ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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المصادر والمراجع : 
1 _ اتجاهات العمانيين نحو العمل في القطاع الخاص واستمرارهم فيه 
( دراسة ميدانية ) 

يوليو 2005 

د . عبيد بن سعيد الشقصي 

د . شعبان بن برمان المعمري 

2 _ العلاقة بين التعليم وسوق العمل وقياس عوائد الاستثمار البشري في سلطنة عمان 
د . محمد بن ناصر الحجري 

د . نور الدين أحمد محمود مقلد 

1423 ه _ 2002 م

3 _ الرضى الوظيفي لدى موظفي وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان 

( دراسة ميدانية ) 

يوليو 2005 

د . عبيد بن سعيد الشقصي 

د . شعبان بن برمان المعمري 

4 _ دور القطاع الخاص في عملية التنمية في سلطنة عمان 

      ميمونة محمود المحرزي 

      1988م 
5 _ الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ) 
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